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المقدمة

ــل الــذي تعتــزم الحكومــة تنفيــذه  ــة الأبــرز عــن برنامــج العمـ ــة العامــة الأداة التعبيري تعتــبر الموازن

ــة.  ــة والاجتماعي ــق مجموعــة مــن الأهــداف الاقتصادي ــا لتحقي ــك ســعيًا منه في الســنة القادمــة؛ وذل

وُينظــر إلى الموازنــة العامــة عــلى أنَّهــا ليــس فقــط أمَّ التريعــات الماليــة، بــل هــي أيضًــا أمُّ السياســات 

الحكوميــة، نظـــراً لانعكاســـاتها ومدلولاتهــا التنمويــة الجمّــة، وتقاطعاتهــا العديــدة مــع باقــي 

ــة ذات  ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــة التحدي ــرامج. ومــن المفــترض أن تعكــس الموازن السياســات والبـ

الأولـــوية للحكـــومة، والمســتجيبة لحاجــات فئــات المجتمــع وشرائحــه دون تمييـــز. 

مــن جانــب آخــر؛ تمثِّــل المعايــير الــواردة في المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان أداة جيــدة لتحديــد 

ــة  ــوق في الصح ــمال الحق ــة لإع ــاء الأولوي ــات بإعط ــزم الحكوم ــي تلُ ــاواة، وه ــة والمس ــى العدال معن

ــأن تعمــل  ــا ب ــد مــن الحقــوق الأخــرى. كــما تلُزمه ــة والعدي ــم والعمــل والوصــول إلى العدال والتعلي

ــوق  ــدولي لحق ــون ال ــن القان ــاس. ويتضم ــع الن ــاة لجمي ــة الحي ــلى تحســن نوعي ــة ع بصــورة منتظم

ــز  ــة لتعزي ــة للحكوم ــر أدوات إرشــادية وتوجيهي ــة للحكومــات يمكــن أن توفّ ــير مفصّل الإنســان معاي

ــة العامــة. ــة والمســاواة عــبر الموازن ــة الاجتماعي ــم العدال ــا بقي التزامه

بدايــة، بــرز اهتــمام مؤسســات المجتمــع المــدني بتحليــل الموازنــة ارتباطًــا بموضــوع شــفافية الحكومــة 

وخضوعهــا للمســاءلة؛ الأمــر الــذي يؤكــد أنَّ الشــفافية والمســاءلة خاضعتــان لضمانــات حقــوق 

الإنســان التــي يتمتــع بهــا الأفــراد مــن خــال المشــاركة في صياغــة السياســات العامــة، واحــترام حقهــم 

ــة المســتقلة لحقــوق الانســان أن تقــدّم  في الاطــاع والوصــول إلى المعلومــات. مــا يوجِــب عــلى الهيئ

مســاهمتها في هــذا المجــال، عــبر تزويــد الحكومــة بالنصــح والإرشــاد، وتوعيتهــا بأثــر السياســات الماليــة 

المتبعــة عــلى حيــاة الأفــراد.

ــي  ــة؛ فه ــور أو الرهب ــن النف ــيئاً م ــير ش ــة يث ــة العام ــاب الموازن ــات كت ــلى صفح ــرة ع ــاء نظ إنَّ إلق

صفحــات مليئــة بالأرقــام والمصطلحــات الفنيــة المعقّــدة، ولا يتضمــن كتــاب الموازنــة ملخصــات موجــزة 
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أو معلومــات أو إرشــادات توجيهيــة للقــارئ العــادي، ولهــذا الســبب يعــدّ تحليــل الموازنــة عمــاً ضيقًــا 

يقتــصر عــلى عــدد مــن ذوي الاختصــاص. 

مــن جانــب آخــر؛ كشــفت محاولــة الهيئــة قــراءة وتحليــل الموازنــة العامــة للســنة 2017 مــن منظــور 

حقوقــي عــن وجــود صعوبــة في عمليــة التحليــل وذلــك؛ لعــدم بنــاء الموازنــة مــن منظــور حقوقــي 

ــادئ أساســية لحقــوق الإنســان، وهــي:  ــة إلى خمســة مب بشــكل أســاسي، فيفــترض أن تســتند الموازن

ــم  ــادئ في تصمي ــذه المب ــه ه ــاركة. وينبغي أن توُجّ ــاءلة والمش ــفافية والمس ــاف والش ــة والإنص العالمي

وتنفيــذ وتقييــم جميــع سياســات الإنفــاق والإيــرادات عــلى مختلــف المســتويات. بالإضافــة إلى بــروز 

غيــاب أدوات لتقييــم التقــدّم المحــرز ونتائــج عمليــات الــصرف والجبايــة وآثارهــا في تلبيــة احتياجــات 

المواطنــن، وغيــاب مــؤشرات في الموازنــة العامــة تســتند إلى حقــوق الإنســان.

في ضــوء هــذه المعطيــات، تقــدّم الهيئــة هــذا التقريــر لتحليــل الموازنــة، وتحديــدًا »النفقــات 

والإيــرادات« مــن منظــور حقــوق الإنســان، للبحــث في مــدى التــزام الحكومــة الفلســطينية بتعهداتهــا 

ــة في  ــات المقدم ــون الأســاسي الفلســطيني، وتحســن مســتوى الخدم ــواردة في القان ــك ال ــة وتل الدولي

ــال  ــن خ ــث، م ــاق البح ــوق نط ــف الحق ــة لمختل ــير الدولي ــماد المعاي ــبر اعت ــوق، ع ــن الحق ــدد م ع

ــط  ــنة 2017 والخط ــة لس ــة العام ــاب الموازن ــة كت ــتناد إلى وثيق ــات بالاس ــرادات والنفق ــل الإي تحلي

الاســتراتيجية والقطاعيــة لعــام 2017 لــكلٍّ مــن وزارة الصحــة ووزارة التربيــة والتعليــم العــالي ووزارة 

ــرأة. ــؤون الم ــة ووزارة ش ــة الاجتماعي التنمي

يعتــبر التقريــر محاولــة أولى للهيئــة في ســبيل حــثِّ الحكومــة عــلى الوفــاء بالتزاماتهــا الحقوقيــة، عــبر 

ترجمــة مضمــون الحقــوق إلى موازنــات ماليــة تنهــض بالواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي للفلســطيني، 

وتعــزز صمــود الانســان الفلســطيني عــلى أرضــه، وثقتــه بحكومتــه. ويســهم في الوقــت ذاتــه، في إعــمال 

مبــدأ العدالــة في توزيــع الأعبــاء والمــوارد.

ســعى هــذا التقريــر إلى تحليــل الموازنــة العامــة لســنة 2017 الخاصــة بالحقــوق؛ واقتــصر عــلى تحليــل 

الموازنــة الخاصــة بالحــق في الصحــة مــن خــال تحليــل موازنــة وزارة الصحــة، وتلــك الخاصــة بالحــق في 

التعليــم مــن خــال تحليــل موازنــة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، وعــلى صعيــد الفئــات الاجتماعيــة 

ــة  ــة وزارة التنمي ــل موازن ــن خــال تحلي ــيرة م ــالأسر الفق ــة الخاصــة ب ــل الموازن ــر تحلي ــاول التقري تن

الاجتماعيــة، والخاصــة بالمــرأة مــن خــال تحليــل موازنــة وزارة شــؤون المــرأة. وذلــك نتيجــة اضطــاع 

هــذه الــوزارات بالــدور الأول والرئيــس في توفــير الخدمــات للقطاعــات والفئــات الــواردة في التقريــر.

ــواردة في  ــم ال ــطينين بحقوقه ــع الفلس ــن تمت ــدُّ م ــي تح ــكاليات الت ــن الإش ــد م ــر العدي ــرز التقري أب
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القانــون الأســاسي الفلســطيني وفي الاتفاقيــات الدوليــة، وذلــك عــلى مســتوى التخطيــط وعــلى مســتوى 

ــط  ــة التخطي ــال عملي ــن انفص ــر ع ــف التقري ــة، فكش ــة العام ــوق في الموازن ــون الحق ــمال مضم إع

ــة العامــة بالاعتــماد عــلى نهــج  ــاء الموازن ــة العامــة. وعــدم بن ــة وضــع الموازن الاســتراتيجي عــن عملي

حقــوق الإنســان، وغيــاب أدوات لتقييــم الموازنــة المســتندة إلى المــؤشرات الخاصــة بالنهــج الحقوقــي، 

الأمــر الــذي جعــل عمليــة تحليــل الموازنــة مــن منظــور حقوقــي ليســت بيســيرة.  كــما كشــف التحليــل 

عــن قلــة الموازنــات التطويريــة الخاصــة بالحقــوق والفئــات، واســتنفاد جــزء ليــس بيســير مــن الموازنــة 

لصالــح إخــراج صــافي الإقــراض. 

يقُســم التقريــر إلى أربعــة أقســام: الأول؛ يتنــاول الإطــار العــام للموازنــة، والقســم الثــاني؛ خــاص بتحليل 

الموازنــة الخاصــة بالحقــوق واشــتمل عــلى تحليــل موازنــة وزارة الصحــة، ووزارة التربيــة والتعليــم. في 

ــة، واشــتمل عــلى  ــات الاجتماعي ــة الخاصــة بالفئ ــة العام ــل الموازن ــث تحلي ــاول القســم الثال حــن تن

تحليــل موازنــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة ووزارة شــؤون المــرأة. في حــن خلــص التقرير في القســم الرابع 

ــة  ــة كأداة لإعــمال الحقــوق الاقتصادي ــز اســتخدام الموازن ــة بتعزي ــات الكفيل ــن التوصي ــد م إلى العدي

والاجتماعيــة وحمايــة الفئــات الاجتماعيــة الأكــر هشاشــة.
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أولَا
الإطار العام للموازنة العامة لسنة 2017

منطلقات وتوجهات الموازنة العامة لسنة 2017

عرفّــت المــادة رقــم )19( مــن قانــون رقــم )7( لســنة 1998 بشــأن تنظيــم الموازنــة العامــة والشــؤون 

الماليــة؛ الموازنــة العامــة بأنهــا: »الأداة الماليــة الأساســية وبرنامــج عمــل الســلطة الوطنيــة التفصيــي 

للنفقــات والإيــرادات لمختلــف النشــاطات المقــدّرة لســنة ماليــة معينــة لتحقيــق الأهــداف والسياســات 

الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــا لم يكــن هنــاك اســتثناء بحكــم القانــون أو اتفاقيــة دوليــة أو 

عقــد قانــوني، فــإنّ الموازنــة العامــة تحتــوي عــلى الصنــدوق الموحــد وكلّ الصناديــق الخاصــة«.

يتضمــن قانــون الموازنــة العامــة كشــفًا للإيــرادات التقديريــة والنفقــات المقترحــة لكل وزارة أو مؤسســة 

عامــة.  ويحــدّد الكشــف الإيــرادات والنفقــات الفعليــة للســنة الماليــة الســابقة والتقديــرات المعدلــة 

ــة  ــرادات إضافي ــع إي ــة بجم ــات المتعلق ــلى المقترح ــون ع ــوي القان ــما يحت ــة. ك ــة الجاري ــنة المالي للس

ــز  ــة أيِّ عج ــد لمواجه ــتراض الجدي ــدة والاق ــة الجدي ــير الضريبي ــة وغ ــراءات الضريبي ــال الإج ــن خ م

بالموازنــة. ويعــدّ وزيــر الماليــة هــو المســؤول الأول عــن رقابــة حســابات الــوزارات والمؤسســات العامــة 

ومعاماتهــا الماليــة والتحقــق مــن أنهــا تراعــي أحــكام قانــون الماليــة في أعمالهــا الماليــة والمحاســبية، 

ويعــدّ الوزيــر المختــص أو مســؤول المؤسســة العامــة مســؤولاً عــن تنفيــذ أحــكام قانــون الماليــة فيــما 

يتعلــق بوزارتــه أو مؤسســته. 

ــن  ــال م ــك بالانتق ــام 2010؛ وذل ــذ ع ــة الفلســطينية من ــة في الموازن ــة والفني ــيرات البنيوي ــدأت التغ ب

موازنــة البنــود إلى موازنــة البرامــج، وقــد أدُخلــت إجــراءات إعــداد موازنــات البرامــج المفصّلــة كافــة 

ــاءت  ــد ج ــة 2017 » فق ــنة المالي ــام للس ــة الع ــون الموازن ــاب قان ــبما ورد في كت ــام 2013. وحس في ع
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موازنــة عــام 2017 في ســياق التوجهــات الجديــدة التــي بدأتهــا الحكومــة في العامــن الســابقن. وذلــك 

ــح للمصطلحــات والمفاهيــم، وإصــدار أســقف إعــدادات موازنــات الــوزارات  عندمــا وُضِــع دليــل منقَّ

والمؤسســات المتوســطة الأجــل ضمــن منهجيــة مراجعــة سياســة البرامــج والتخطيــط للنفقــات، 

ــات في نظــام  ــاع نظــام محوســب يدمــج إعــداد الموازن ــف المشــاريع، واتب ــات تعري واســتحداث بطاق

ــة«. الإدارة المالي

ووفــق مــا ورد في كتــاب قانــون الموازنــة العامــة لســنة 2017، فقــد » اعتمــدت الموازنــة عــلى المنطلقات 

ــل وزارة  ــن قب ــدة م ــس جدي ــات وأس ــة منطلق ــع إضاف ــن م ــابقة، ولك ــوام الس ــت في الأع ــي طبق الت

ــة  ــب منظوم ــرادات: تصوي ــما يخــص سياســات الإي ــام 2017، وهــي أولاً في ــة الفلســطينية في ع المالي

ــتمرار في  ــات، والاس ــيد النفق ــرادات وترش ــم الإي ــة تعظي ــتمرار في سياس ــود، والاس ــغ والوق ــارة التب تج

الضغــط المبــاشر وغــير المبــاشر عــلى الجانــب الإسرائيــي لمعالجــة الجوانــب الماليــة والاقتصاديــة العالقة 

ــادة مخصصــات  ــات: زي ــما يخــص النفق ــا: في ــة. ثانيً ــدول المانح ــن خــال ال ــك م ــن، وذل ــن الطرف ب

ــة لدعــم الأسر الفقــيرة بقيمــة 30 مليــون شــيكل لتصــل إلى 520 مليــون شــيكل،  الشــؤون الاجتماعي

موزعــة بنســبة 30% للضفــة الغربيــة، و70% لقطــاع غــزة. والاســتمرار في سياســة التوظيــف المعمــول 

بهــا، والتركيــز عــلى المشــاريع التطويريــة الممولــة مــن الخزينــة بزيــادة 175 مليــون دولار عــن العــام 

الســابق، والعمــل عــلى إصــاح القطــاع الصحــي وتصويــب نظــام التحويــات الطبيــة، والاســتمرار في 

ــون شــيكل شــهريًّا،  ــدار 50-70 ملي ــدف ضــخ ســيولة بمق ــع للقطــاع الخــاص به ــات الدف صرف أذون

والإسراع في ســداد متأخّــرات القطــاع الخــاص والتخلــص مــن تراكــم المتأخّــرات. وإيجــاد فــرص عمــل 

جديــدة عــن طريــق تخصيــص مبلــغ 30 مليــون شــيكل لدعــم المشــاريع الصغــيرة بالتعــاون مــع وزارة 

العمــل والمؤسســات المصرفيــة، ودعــم صمــود المواطنــن في القــدس مــن خــال رزمــة مشــاريع جديــدة 

ــبر  ــة )ج( ع ــم المناطــق المهمشــة والمناطــق المصنف ــون شــيكل، ودع ــة 222 ملي ــة بقيم لقطــاع التربي

التعــاون والراكــة مــع وزارة الحكــم المحــي«.

الإيرادات والنفقات المقدرّة لسنة 2017

وفــق مــا ورد في كتــاب الموازنــة العامــة لســنة 2017، تتوقــع وزارة الماليــة أن يبلــغ مجمــوع الإيــرادات 

ــن  ــرادات م ــة وإي ــرادات محلي ــن إي ــرادات م ــكل الإي ــيكل، وتتش ــون ش ــو )13.821( ملي ــة نح العام

رت بـــ)2.496( مليــون  المقاصــة مــع إسرائيــل، وإيــرادات مــن المســاعدات والمنــح الخارجيــة التــي قُــدِّ

ــورة  ــراض فات ــتخدم لأغ ــا يس ــا م ــة، وغالبً ــم الموازن ــص لدع ــزء مخص ــن: ج ــم إلى جزئ ــيكل، وتقسّ ش

ــة؛  ــة. بالنســبة للجــزء المخصــص لدعــم الموازن ــل النفقــات التطويري الرواتــب، وجــزء مخصــص لتموي

ــة  ــاعدات المخصص ــبة للمس ــا بالنس ــيكل. أم ــون ش ــلى )1950( ملي ــول ع ــم الحص ــدر أن يت ــه يق فإن
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ــون شــيكل. ــع الحصــول عــلى )546( ملي ــة؛ فيتوق للنفقــات التطويري

ــة عــام 2017 المقــدّرة بـــ)17.786( مليــون  بلغــت قيمــة إجــمالي النفقــات وصــافي الإقــراض في موازن

ــغ  ــون شــيكل، وبل ــة )15.197( ملي ــكل النفقــات مــن: إجــمالي النفقــات الجاري شــيكل، ويتكــون هي

صــافي الإقــراض )950( مليــون شــيكل، في حــن بلغــت النفقــات التطويريــة )1.639( مليــون شــيكل. 

ــون شــيكل. ــغ )9.559.2( ملي ــع عــام 2017 مبل ــن العــام في مطل ــغ الديّ وبل

في سياســتها المتعلقــة بالإيــرادات، تضمّنــت الموازنــة سياســة تعظيــم الإيــرادات وترشــيد النفقــات، ولم 

ــة بلغــت  ــمًا أنَّ الفجــوة التمويلي ــق هــذه السياســة، عل ــة الوصــول لتحقي ــة خطــة لكيفي تتضمــن أي

ــة  ــات التطويري ــة والنفق ــات المهمش ــلى الفئ ــاق ع ــبة الانف ــدني نس ــع ت ــيكل، وم ــون ش )1,838( ملي

فــإنَّ الهيئــة تخــى أن يــأتي تقليــل الفجــوة التمويليــة عــلى حســاب إعــمال الحقــوق الاقتصاديــة في 

مجــالات عديــدة.

ــن  ــه م ــددّ جــزء من ــون شــيكل، يسُ ــه )4.334( ملي ــا بلغــت قيمت ــة عجــزاً ماليًّ ــت الموازن ــما تضمن ك

ــون شــيكل،  ــغ )2.496( ملي ــة بمبل ــة العام ــدّرت في الموازن ــي ق ــة، الت ــح والمســاعدات المالي خــال المن

ــا  ــن عزمه ــة ع ــت الحكوم ــما أعلن ــة، ك ــوة تمويلي ــيكل كفج ــون ش ــغ )1.838( ملي ــلى مبل ــت ع وأبق

باتخــاذ إجــراءات تقشــفيَّة لســدّ الفجــوة الماليــة، وذلــك مــن خــال النفقــات الشــهرية بمبالــغ تتناســب 

ــة.  والفجــوة التمويلي

ياُحــظ في معــرض تحليلنــا لبنــود الموازنــة انخفــاض مســاهمة الخزينــة العامــة في النفقــات التطويريــة، 

فبلغــت قيمــة الموازنــة العامــة لعــام 2017 )17,786( مليــون شــيكل، أي مــا يســاوي )4,560( مليــون 

دولار، منهــا مــا قيمتــه )16,147( مليــون شــيكل نفقــات جاريــة وصــافي الإقــراض، و)1,639( مليــون 

شــيكل نفقــات تطويريــة: منهــا )546( مليــون شــيكل ممولــة مــن المانحــن، وتســاهم الخزينــة بمبلــغ 

)1,093( مليــون شــيكل1، الأمــر الــذي لا يتــاءم مــع الــضرورات التطويريــة، ولا يتناغــم مــع الزيــادة في 

النفقــات الأخــرى؛ مــا ينعكــس بشــكل ســلبي عــلى مســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنــن وجودتهــا، 

خصوصًــا في مجــالات الصحــة والتعليــم وتمكــن الفئــات المهمشــة، وفي تحســن بنيــة تحتيــة اقتصاديــة 

واجتماعيــة لتحفيــز المســاهمة الاجتماعيــة للقطــاع الخــاص. 

مــن جانــب آخــر، مــا زالــت الحكومــة تعــدّ صــافي الإقــراض جــزءًا مــن مكونــات النفقــات العامــة2، 

1   قرار بقانون رقم )3( لسنة 2017، بشأن الموازنة العامة 2017، المادة رقم )3(.

ــزودة  ــة الم ــركات الإسرائيلي ــون مســتحقة لل ــل لتســوية دي ــل إسرائي ــن قب ــة م ــرادات المقاصّ ــن إي ــة م ــغ المخصوم ــراض هــو: المبال ــدّ صــافي الإق 2   يع

للكهربــاء والميــاه وخدمــات الــصرف الصحــي للبلديــات ولــركات وجهــات التوزيــع الفلســطينية، وغيرهــا مــن البنــود.
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الأمــر الــذي يترتــب عليــه اســتمرار اســتنزاف جــزء كبــير مــن الموازنــة العامــة، مــما يشــكّل نفقــة في غير 

محلِّهــا، وأضحــى عبئًــا ثقيــاً عــلى الموازنــة العامــة ومعضلــة عصيّــة عــلى الحــلّ الجــذري، فالأصــل ألا 

يــدرج بنــد كهــذا في الموازنــة العامــة، وهــو نفقــة إضافيــة تقــع عــلى كاهــل دولــة فلســطن والمواطــن 

الفلســطيني، تســاهم في الحــدّ مــن النفقــات التطويريــة التــي مــن شــأنها الارتقــاء بالخدمــات المقدمــة 

للمواطنــن. 

ــتوى  ــات، ومس ــد والمعاش ــدوق التقاع ــأن صن ــل بش ــة تفاصي ــراد أي ــن إي ــة ع ــة العام ــت الموازن خل

الاقــتراض مــن الصنــدوق مــن قبــل الحكومــة، وقــد أعلــن رئيــس هيئــة التقاعــد الفلســطينية ماجــد 

الحلــو أنَّ الديــون المســتحقة لصالــح هيئــة التقاعــد فاقــت المليــار ونصــف المليــار دولار1. ورغــم رفــع 

قيمــة الدفعــة الشــهرية المقدمــة مــن الحكومــة لصنــدوق التقاعــد مــن )10( إلى )20( مليــون شــيكل 

شــهريًّا، إلا أنَّ هــذا الرقــم لا يــوازي الاســتحقاقات المطلوبــة. الأمــر الــذي يؤثـّـر عــلى ضمانــات المواطنن 

في اســتحقاقاتهم الوظيفيــة، وتهديــدًا لفلســفة الضــمان الاجتماعــي، وإضعافـًـا لقــدرة صنــدوق التقاعــد 

والمعاشــات عــلى الاســتثمار، والحــدّ مــن قدرتــه عــلى تحمــل الأعبــاء الموكلــة لــه مســتقباً.

1   تقرير خاص بجريدة )الحياة الجديدة(، 2017/2/1. صفحة: 17.
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ثانياَ
 موازنة الحقوق

1 - الحق في الصحة

ــا أساســيًّا مــن حقــوق الإنســان، لا غنــى عنــه مــن أجــل التمتــع بحقــوق  يعــدّ الحــق في الصحــة حقًّ

الإنســان الأخــرى. ويحــق لــكلِّ إنســان أن يتمتــع بأعــلى مـــستوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه، ويفــي 

إلى العيــش بكرامــة. تقـــوم الدولـــة بإعــمال الحــق في الصحــة مــن خــال طــرق عــدة مثــل؛ وضـــع 

السياســـات الصحيــة، بنــاء مؤسســات صحيــة، تقديــم خدمــات صحيــة بمســتوى لائـــق مــع مــا يتطلبّــه 

ذلــك مــن تأهيــل العاملــن في القطـــاع الـــصحي، ووضـــع الأنظمــة الازمــة لاســتفادة مــن الخـــدمات 

الـــصحية كنظـــام التـــأمن الصحــي، وأنظمــة التحويــل خــارج المؤسســات الصحيــة الرســمية، والتمكّــن 

مــن الحصــول عــلى الخدمــات العاجيــة ذات الجــودة.

أكّــد العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــلى وجــوب تمتــع الأفــراد بالحــق في الصحــة، 

وضرورة إعــمال التدابــير الازمــة لتأمــن الممارســة الكاملــة للحــق في الصحــة، كالتدابــير الازمــة لخفــض 

ــا، وتحســن جميــع جوانــب الصحــة  معــدل وفيــات المواليــد والرضــع وتأمــن نمــو الطفــل نمــوًا صحيًّ

البيئيــة والصناعيــة، والوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض الأخــرى وعاجهــا 

ومكافحتهــا، وتهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأمــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع.

ــا  ــة في تعليقه ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــدة المعنيّ ــم المتح ــة الأم ــت لجن وضع

ــه  ــة وحمايت ــقّ في الصح ــترام الح ــا باح ــأن التزاماته ــدول بش ــة لل ــادات مفصّل ــم )14( إرش ــام رق الع

والوفــاء بــه. كذلــك أشــارت اللجنــة إلى أنَّ هــذا الحــق يتضمــن الســمات المترابطــة والأساســية وفحــص 

الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الدولــة، وهــي: التوافــر وإمكانيــة الوصــول والمقبوليــة والجــودة. 
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ــة العاملــة العامــة والفرديــة، وأن  ــر الدولــة العــدد الــكافي مــن مرافــق الرعايــة الصحيّ فيجــب أن توفّ

تتســم هــذه الخدمــات بعــدم التمييــز، وإمكانيــة الوصــول المــادي والقــدرة الماليــة عــلى الوصــول إلى 

الخدمــات وإمكانيــة الوصــول إلى المعلومــات، وأن تراعــي كلّ المرافــق الصحيــة الأخــاق وثقافــة الأفــراد 

ــدة. ــة جي والمجتمعــات، وأن تكــون ذات نوعي

ــا مــن الإطــار الحقوقــي الــدولي الســابق، وضعــت دولــة فلســطن بعــض الأحــكام الدســتورية  انطاقً

والقانونيــة المتعلقــة بالحــق في الصحــة، فقــد أورد القانــون الأســاسي لعــام 2002 وتعدياتــه في مادتــه 

العــاشرة: التــزام الدولــة بـــحقوق الإنســان وحرياتــه الأساســية واحترامهــا لهــا، بمــا في ذلــك الحــق في 

الصحــة. فضــاً عــن التأكيــد عــلى هــذا الحــق في معــرض تأكيــده عــلى حقــوق أخــرى كالحــق في العمــل 

ــة  ــة الأمومــة والطفول ــان 22 و25(، ورعاي ــة أسر الشــهداء والأسرى )المادت والضــمان الاجتماعــي ورعاي

)المــادة 29(، والأســس الدســتورية العامــة للتجــارب العلميــة )المــادة 16(. 

كــما ترُجمــت هــذه النصــوص الحقوقيــة والدســتورية في قانــون الصحــة العامــة في العــام 2004 الــذي 

تضمــن تحديــدًا أكــر وضوحًــا لمفهــوم الحــق في الصحــة عــلى المســتوى الوطنــي، بحيــث شــمل القانــون 

ــة  ــك المنظم ــدة، كتل ــة العدي ــن خــال الأحــكام القانوني ــة م ــة الصحي ــي الرعاي حــق المواطــن في تلق

لرعايــة الأمومــة والطفولــة، ومكافحــة الأمــراض المعديــة والأوبئــة، والمــكاره الصحيــة، وصحــة البيئــة، 

والعقاقــير الطبيــة وســامة الأغذيــة.

ــة  ــق في الصح ــمال الح ــدى إع ــة في م ــة الحكومي ــات الوطني ــجام السياس ــدى انس ــلى م ــوف ع للوق

وانســجامها مــع مضمــون الاتفاقيــات الدوليــة، تــم تحليــل كلٌّ مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-

ــة للحــق في الصحــة. ــير الدولي ــوزارة الصحــة؛ بالاســتناد إلى المعاي ــة ل 2022 والخطــط القطاعي

أجندة السياسات الوطنية 2017-2022: المواطن أولاً

حســبما أفــاد رئيــس مجلــس الــوزراء في مقدمــة الخطــة الحكوميــة بــأنَّ أجنــدة السياســات الوطنيــة 

للأعــوام 2017-2022: المواطــن أولاً«، جــاءت في »إطــار جهــود الحكومــة نحــو تحقيــق التنميــة 

ــز اســتجابة المؤسســات  ــن وتعزي ــة للمواطن ــات المقدم ــن خــال تحســن جــودة الخدم والإصــاح م

العامــة لاحتياجــات المواطــن مــع ضــمان المســاواة والعدالــة في الوصــول والحصــول عــلى هــذه 

ــع«. ــة للجمي ــودة ومتاح ــاملة وذات ج ــة ش ــات صحي ــير خدم ــات، وتوف الخدم

ويفيــد مضمــون الخطــاب التقديمــي لرئيــس مجلــس الــوزراء بارتــكازه إلى عنــاصر ومكونــات الحــق 
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في الصحــة التــي وضعتهــا لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

في تعليقهــا العــام رقــم )14(، حيــث اشــتمل الخطــاب عــلى الجــودة والوصــول والتوافــر والمقبوليــة. 

وبانعــكاس مضمــون هــذا الخطــاب في معــرض تحديــد الأولويــات الوطنيــة نجــد أنَّ الأولويــة التاســعة 

عــبّرت عــن سياســة الحكومــة تجــاه الحــق في الصحــة في »رعايــة صحيــة شــاملة ذات جــودة ومتاحــة 

للجميــع«، وذلــك مــن خــال تبنيهــا لسياســتن:

ــام  ــاح نظ ــال إص ــن خ ــع، م ــاملة للجمي ــة الش ــة الصحي ــات الرعاي ــر خدم ــة الأولى: توف السياس

ــتوى  ــاء بمس ــة، والارتق ــة الصحي ــام الرعاي ــة لنظ ــتدامة المالي ــز الاس ــام، وتعزي ــي الع ــن الصح التأم

وجــودة الخدمــات الصحيــة )البنيــة التحتيــة، والأجهــزة، الأدويــة، وتكنولوجيــا المعلومــات، والتدريــب 

ــة. ــة الصحي ــات الرعاي ــلى خدم ــول ع ــول والحص ــاواة في الوص ــادة المس ــير(، وزي ــل، والمعاي والتأهي

السياســة الثانيــة: الارتقــاء بصحــة المواطــن ورفاهيتــه، مــن خــال تعزيــز الرعايــة الصحيــة الوقائيــة 

ــج إدارة  ــز برام ــة، وتعزي ــة العائل ــج صح ــي نه ــن، وتبن ــي للمواطن ــلوك الصح ــي والس ــز الوع وتعزي

ــة في هــذا الخصــوص. ــق السياســة الوطني ــة وتطبي الأمــراض المزمن

موازنة الصحة لسنة 2017 

ضمــن إجــراءات الانفــاذ الفعــي للحــق في الصحــة، وضعــت الحكومــة الفلســطينية الموازنــة العامــة 

صــت موازنــة تشــغيلية لــوزارة الصحــة قدرهــا )1,720,773,000( شــيكل مــن  لســنة 2017، وقــد خُصِّ

ــا  ــة. وم ــمالي الموازن ــن إج ــبة )9,7%( م ــيكل، أي بنس ــة )17,786,000,000( ش ــة البالغ ــة العام الموازن

ــة والبالغــة )15,197,000( شــيكل. نســبته )11.32%( مــن إجــمالي النفقــات الجاري

توزَّعــت موازنــة وزارة الصحــة التشــغيلية عــلى رواتــب وأجــور بواقــع )777,346,000 شــيكل( وبنســبة 

45% مــن إجــمالي موازنــة الــوزارة، ومصاريــف تشــغيلية بواقــع )852,005,000 شــيكل( وبنســبة %49.5 

ــن  ــبة 5% م ــيكل( وبنس ــع )82,922,000 ش ــة بواق ــف تحويلي ــوزارة، ومصاري ــة ال ــمالي موازن ــن إج م

إجــمال موازنــة الــوزارة، ومصاريــف رأســمالية بواقــع )8,500,000 شــيكل(، وبنســبة 0.5% مــن موازنــة 

الــوزارة.

أولاً: مدى استجابة موازنة برامج الوزارة للمعاير الدولية 

ــة  ــة أولي ــة صحي ــات رعاي ــج الأول، خدم ــج: البرنام ــة برام ــار ثلاث ــا في إط ــة صرفه ــصرت الموازن ح

ــة  ــة صحي ــات رعاي ــم خدم ــال تقدي ــن خ ــاة، م ــاط الحي ــز أنم ــة وتعزي ــتدامة ذات جــودة عالي مس
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أوليــة في الوحــدات الصحيــة وتســليط الضــوء عــلى أهميــة المحــدّدات الرئيســية للصحــة مــن الناحيــة 

السياســية والدوليــة ومراجعــة وتطويــر وضــمان الالتــزام الأمثــل للحــدّ الأدنى المائــم لمعايــير الجــودة 

في القطاعــن العــام والخــاص، وخصــص لهــذا البرنامــج )218,651,185( شــيكاً مــن موازنــة الــوزارة، أي 

ــوزارة الصحــة.  مــا نســبته )12.71%( مــن الموازنــة التشــغيلية الإجماليــة ل

البرنامــج الثــاني، خدمــات رعايــة صحيــة ثانيــة وثالثــة مســتدامة ذات جــودة عاليــة، وذلــك مــن خــال 

ــع  ــكل مستشــفى، ورف ــة الســنوية ل ــداد الخطــط التنفيذي ــن خــال اع ــز إدارة المستشــفيات م تعزي

مســتوى الوعــي العــام في إطــار التعزيــز الصحــي والتواصــل، وتعزيــز الراكــة بــن الــوزارات، والراكــة 

بــن القطاعــات المختلفــة والتواصــل مــع فئــات المواطنــن، وتطويــر وتنفيــذ سياســات الكشــف المبكــر 

ــم،  ــة والتقيي ــة المتابع ــمان فعالي ــولات، وض ــة والبروتوك ــح التنفيذي ــق اللوائ ــز تطبي ــراض، وتعزي للأم

وخصــص لهــذا البرنامــج )657,172,133( شــيكاً مــن موازنــة الــوزارة التشــغيلية، أي بنســبة )%38.19( 

مــن الموازنــة الإجماليــة لــوزارة الصحــة. 

البرنامــج الثالــث، البرنامــج الإداري والحوكمــة، ويغطــي هــذا البرنامــج الإداري والإدارة العليــا 

وخدمــات الدعــم التــي تتيــح المجــال لبرامــج تقديــم الخدمــات الأساســية للــوزارة أو المؤسســة مــن 

ــوزارة  ــل ال ــر ووكي ــن الوزي ــكلّ م ــم ل ــات الدع ــا وخدم ــث تشــمل الإدارة العلي ــا، حي ــاز خدماته إنج

والموظفــن التابعــن لهــم مبــاشرة، بالإضافــة إلى دوائــر شــؤون الموظفــن ودوائــر تكنولوجيــا المعلومــات 

والدوائــر الماليــة والتخطيــط والشــؤون القانونيــة واللوجســتية والعاقــات العامــة والدوليــة، وخصــص 

ــن  ــبة )49.10%( م ــغيلية، أي بنس ــوزارة التش ــة ال ــن موازن ــيكاً م ــج )844,949,682( ش ــذا البرنام له

ــوزارة الصحــة. ــة ل ــة الإجمالي الموازن

ثانيًا: مدى استجابة موازنة بنود النفقات للمعاير الدولية 

ســركز في تحليلنــا لمــدى اســتجابة موازنــة وزارة الصحــة للمنظــور الحقوقــي للحــق في الرعايــة الصحيــة 

عــلى مراجعــة بنديــن: الإنفــاق الفعــي في موازنــة الــوزارة، والنفقــات التطويريــة.

الإنفاق الفعلي في موازنة وزارة الصحةأ( 

تشــير المعلومــات المتوافــرة للهيئــة إلى اســتنفاد وزارة الصحــة -خــال الأشــهر الثمانيــة الأولى مــن عــام 

ــة1،  ــة العام ــا في الموازن ــة له ــغيلية المخصّص ــة التش ــن الموازن ــيكل م ــغ )819,502,000( ش 2017 -مبل

ــوزارة الصحــة. في حــن بلغــت النفقــات  ــة التشــغيلية ل أي مــا نســبته )47.62%( مــن مجمــل الموازن

التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية والتخطيط، تقرير الإنفاق الفعي التراكمي. الصادر بتاريخ 2017/9/25.  1
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ــة في الفــترة ذاتهــا )17,275,000( شــيكل، وبلــغ معــدل الإنفــاق الفعــي في الأشــهر  التطويريــة الفعليّ

الثمانيــة الأولى الخــاص بــوزارة الصحــة فقــط )8.77%( مــن إجــمالي النفقــات العامــة في الفــترة ذاتهــا، 

ر. وهــو أقــلُّ مــن المقــدَّ

وباعتبــار أنَّ الموازنــة تٌــصرف بالتســاوي عــلى أشــهر الســنة، حيــث يفُــترض أن تــصرف وزارة الصحــة 

خــال الأشــهر الثمانيــة )66.6%( مــن موازنتهــا. وهــذا الأمــر ربمــا يكــون مــؤشًرا عــلى أنَّ بعــض مراكــز 

المســؤولية قــد اســتنفدت موازنتهــا، وبعضهــا الآخــر اســتنفد أكــر مــن الموازنــة المخصصة لــه، وكل ذلك 

عــلى حســاب الموازنــة المخصصــة لــوزارة الصحــة، أو أنَّ خطــة الترشــيد التــي أطلقتهــا الحكومــة قــد 

ــت قطــاع الصحــة، أو أنَّ هنــاك نفقــات مخصصــة للصحــة لم تــصرف بعــد. الأمــر الــذي ربمــا يــؤشّر  مسَّ

إلى أنَّ الحكومــة قــد مسّــت بالحــق في الصحــة في الموازنــة العامــة عندمــا لم تقــم بــصرف المخصــص في 

الموازنــة لــوزارة الصحــة. وبمــا أنَّ بنــد الرواتــب والأجــور في الموازنــة لم يُمــس في أغلــب الأحــوال، فــإنَّ 

البنــود التــي قــد يكــون طالهــا المســاس مــن خــال العجــز عــن إنفــاق الموازنــة المخصصــة للــوزارة هــي 

البنــود الأقــرب لتحقيــق رعايــة صحيــة مناســبة، ذات جــودة عاليــة كبنــد النفقــات التطويريــة، والســلع 

والخدمــات الصحيــة كالأدويــة والمســتلزمات الطبيــة الأخــرى.

الموازنة التطويرية وتوطين الخدمةب( 

لا يظهــر في موازنــة وزارة الصحــة لعــام 2017 الــواردة في كتــاب الموازنــة العامــة أيــة نفقــات تطويريــة 

مخصّصــة ومحــددّة برقــم، وذلــك رغــم سرد قائمــة بالمشــاريع التطويريــة، في حــن يظهــر مــن تقريــر 

النفقــات الفعليــة لموازنــة وزارة الصحــة للأشــهر الثمانيــة الأولى أنهّــا أنفقــت مــا يقــرب مــن 18 مليــون 

ــث  ــام 2016، حي ــة الع ــور في موازن ــاف المذك ــلى خ ــذا ع ــة، ه ــات تطويري ــد نفق ــن بن ــيكل ضم ش

ــد  ــا1، وق ــلى محدوديته ــام ع ــك الع ــة لذل ــة  العام ــودة في الموازن ــة المرص ــة التطويري ــت الموازن تضمن

ــة  ــن موازن ــاً ضم ــوزارة الصحــة المرصــودة فع ــة ل ــة التطويري ــلى الموازن ــة الحصــول ع ــت الهيئ حاول

الــوزارة لعــام 2017 والتــي لم تظهرهــا الموازنــة المنشــورة2 . وقــد تــم صرف مــا قيمتــه )17,275,000( 

شــيكل مــن الموازنــة التطويريــة للــوزارة خــال الأشــهر الثمانيــة الأولى مــن العــام، بواقــع 2.06% فقــط 

ــة  ــب الموازن ــاض نصي ــة انخف ــت الهيئ ــما لاحظ ــاً. ك ــة فع ــة المنفق ــة وزارة الصح ــمالي موازن ــن إج م

التطويريــة مــن إجــمالي موازنــة وزارة الصحــة، وانخفــاض نســبتها مــن الموازنــة التطويريــة في الموازنــة 

مــروع قانــون الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2016، ص24، فقــد شــكلت موازنــة وزارة الصحــة التطويريــة مــا نســبته 1 بالألــف بالمئــة مــن إجــمالي   1

ــوزارة. ــة ال موازن

لم تقــم وزارة الصحــة بتزويــد الهيئــة باســتراتيجية قطــاع الصحــة عــن عــام 2017 ومــا بعــده، والنفقــات التطويريــة التــي رصدتهــا الــوزارة في موازنــة   2

ــول 2017. ــخ 28 أيل ــادر بتاري ــم ت.س/2017/65 الص ــاب رق ــب الكت ــك بموج ــا ذل ــب منه ــم الطل ــام 2017، رغ ع
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العامــة ككل، ياحــظ أنَّ المشــاريع التطويريــة المحــدّدة في موازنــة الــوزارة لعــام 20171غــير مرتبطــة 

بالعــدد الأكــبر مــن الأمــراض التــي تشُــترى الخدمــة بشــأنها2 ، والتــي كان يجــب أن تحظــى بالنصيــب 

الأهــم، وإنمــا ذهــب النصيــب الأكــبر مــن الموازنــة التطويريــة إلى الرعايــة الصحيــة الأوليــة، التــي لا 

تســاهم بالعــادة في اســتنزاف موازنــة الــوزارة المصروفــة عــلى شراء الخدمــة التــي تزيــد مــن الجهــد 

ــه في الصحــة. وبالتــالي لا يظهــر مــن موازنــة الــوزارة  والمــال المطلــوب مــن المواطــن للحصــول عــلى حقِّ

أنهــا ســتقود إلى تحقيــق إمكانيــات أفضــل لتقديــم خدمــات صحيــة بتكلفــة ماليــة أقــل -لا ســيما أنَّ 

ــوزارة  ــة ال ارتفــاع تكلفــة شراء الخدمــة ليســت فقــط بالنســبة للحكومــة )أكــر مــن 33% مــن موازن

في عــام 2016(3، -وإنمــا ســتؤدي الى ارتفــاع تكلفــة العــاج وترفــع مــن الجهــد المبــذول عــلى المريــض 

وذويــه، الأمــر الــذي يمــسّ بعنــصر إمكانيــة الوصــول الجغــرافي والمــالي للحــق في الصحــة التــي حددهــا 

المضمــون المعيــاري الــدولي للحــق في الصحــة بحســب التعليــق رقــم )14( ســالف الذكــر.

ــات  ــع الأولوي ــة م ــة التطويري ــورة في الموازن ــة المذك ــماشَ المشــاريع التطويري ــب آخــر، لم تت ــن جان م

الوطنيــة المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة الشــاملة المذكــورة في أجنــدة السياســات الوطنيــة للأعــوام 2017-

ــوزراء في تاريــخ 2016/12/27، حيــث حــددّت موضــوع »إصــاح نظــام  2022 المقــرةّ مــن مجلــس ال

ــدة،  التأمــن الصحــي العــام« كأحــد التدخــات السياســاتية التــي ســتنفذّها خــال فــترة هــذه الأجن

ــا الأساســية  ــن برامجه ــن الصحــي ضم ــوزارة موضــوع إصــاح نظــام التأم ــة ال ــر موازن ــث لم تذك حي

الثاثــة، ولا في الوصــف التفصيــي لتلــك البرامــج، ولا في الأهــداف الرئيســية لهــا، وإنمــا فقــط في أحــد 

مــروع الصحــة المجتمعيــة، مــروع التطبيــب عــن بعــد، المركــز الوطنــي للأمــراض المزمنــة، تطويــر جراحــة المناظــير، مستشــفى دورا وحلحــول، إضافــة   1

طابــق لمبنــى مستشــفى الخليــل الحكومــي، تطويــر أقســام الأشــعة في المستشــفيات، تعزيــز صمــود القطــاع  الصحــي الفلســطيني HSRSP، مــروع 

ــالا،  ــير نب ــة في ب ــة الأولي ــة الصحي ــز وحــدة الرعاي ــاء وتشــطيب وتجهي ــس، مــروع بن ــر وزارة الصحة/نابل ــوق المســتودعات في مق ــن ف ــة طابق إضاف

مــروع تطويــر الأجهــزة الطبيــة  في المستشــفيات، المستشــفى الفلســطيني الفنزويــي للعيــون )هوجــو شــافيز(، توســعة وإضافــة أبنيــة في مستشــفى 

ــث  ــي، انتراهيل ــطن الطب ــع فلس ــه / مجمَّ ــاء رام الل ــاح أبن ــل جن ــادة تأهي ــم وإع ــن، ترمي ــوارئ جن ــن، ط ــفى جن ــاز MRI لمستش ــا، شراء جه رفيدي

ــزة  ــة CRONO ،Hepatitis ،Leishmania، الصحــة النفســية، شراء أجه ــة الصحــة العالمي ــان، منظم ــز الإدم ــز مرك ــاء وتجهي INTRAHEALTH، بن

ومعــدات طبيــة لبنــك الــدم في مجمــع الشــفاء/غزة، تشــطيب قســم الأمــراض الجلديــة في مجمــع فلســطن، شراء جهــاز غســيل كلى لمستشــفى درويــش 

نــزال، تجهيــز مختــبر راس عطيــة، مــروع ترميــم وتأثيــث قســمي القلــب والجراحــة في مجمــع فلســطن الطبــي، مــروع تشــطيب وتجهيــز طــوارئ 

ــاس، مــروع  ــم القطــاع الصحــي طوب ــادة في عــزون، إنشــاء المســتودعات المركزية/مــروع ع ــدور الأول للعي ــة ال ــا، مــروع إضاف مستشــفى رفيدي

الصحــة الإنجابيــة، مــروع تجهيــز غرفــة عمليــات مستشــفى طولكــرم، مــروع تحســن محطــات الأكســجن، مــروع دمــج الرعايــة التلطيفيــة ورعايــة 

ــة، مشــاريع  ــاء مراكــز صحي ــي- بن ــة، مــروع البرازي ــة القبال ــذر، مــروع رعاي المســنن، الســل MOH-GFATM-HIV ، TB-Global  مــروع الاي

اليونســيف، مشــاريع منظمــة الصحــة العالميــةWHO ، مــروع تحســن نوعيــة الخدمــات المقدمــة لمــرضى الهيموفيليــا، تعزيــز نظــام الرعايــة الصحيــة 

. POSIT الأوليــة بفلســطن

حســب تقريــر الفريــق الأهــي لدعــم شــفافية الموازنــة المعنــون بـــ “النزاهــة والشــفافية في التحويــات الطبيــة خــارج مؤسســات وزارة الصحــة« الصــادر   2

في نهايــة عــام 2016، ياحــظ أنَّ أهــم عــرة أمــراض مــن حيــث شراء الخدمــة هــي: الأورام، وأمــراض الــكلى، والأمــراض الباطنيــة، وأمــراض العيــون، 

وقســطرة القلــب، والتصويــر المغناطيــي، وجراحــة العظــام، والمســح الــذري والطــب النــووي، والأطفــال، والمســالك البوليــة.

احتســبت هــذه النســبة بقســمة المبلــغ المحــدد لــراء الخدمــة الــذي ذكــره التقريــر الصحــي الســنوي لــوزارة الصحــة لعــام 2016 الصــادر في تمــوز مــن   3

عــام 2017، في الصفحــة 67 منــه، والبالــغ )566,720,980( شــيكاً عــلى الموازنــة الإجماليــة لــوزارة الصحــة التــي ذكرهــا قانــون الموازنــة العامــة للســنة 

الماليــة 2016 في الصفحــة 359 منــه، والبالغــة )1,697,467,000( شــيكل.
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مخرجــات البرنامــج الثالــث للموازنــة ســالف الذكــر1.

ــة  ــه موازن ــذي تعاني ــزف ال ــن الن ــدّ م ــا للح ــول به ــراءات المعم ــة أنَّ الإج ــرى الهيئ ــر، ت ــة الأم خاص

ــة  ــل في إمكاني ــة يتمث ــة صحي ــم خدم ــة، وأنَّ تقدي ــير فاعل ــارج غ ــن الخ ــة م ــراء الخدم ــوزارة ل ال

ــوزارة. ــة ال ــر في موازن ــا يظه ــال م ــن خ ــق م ــن يتحق ــالي ل ــرافي والم ــول الجغ الوص

2 - موازنة الحق في التعليم

ــا ومتاحًــا  أكــدّ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــلى الحــق في التعليــم، ووجــوب أن يكــون مجانيًّ

للجميــع. وألــزم العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــدول بالعمــل عــلى ضــمان 

الممارســة التامــة للحــق في التعليــم. كــما ألزمــت المعاهــدات الدوليــة بتوفــير وإتاحــة التعليــم للفئــات 

الضعيفــة والأقــل حظًّــا كالنســاء والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة2. 

يحُــدد البنــد الســادس مــن التعليــق العــام رقــم 13 لعــام 1999 المتعلــق بالتوضيحــات التــي أوردتهــا 

ــه  ــير الأساســية ل ــم، المعاي ــة بشــأن الحــق في التعلي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الحقــوق الاقتصادي لجن

وبخاصــة فيــما يتعلــق بـــــالتوافر، وإمكانيــة الالتحــاق، وإمكانيــة القبــول، وقابليــة التكيــف. بمعنــى 

أن توفّــر الدولــة مؤسســات وبرامــج تعليميــة بأعــداد كافيــة، وأن يكــون التعليــم في متنــاول الجميــع 

دون تمييــز تبعًــا للكفــاءة، ببعديــه المــادي والاقتصــادي، وأن يكــون جوهــر وشــكل التعليــم مســتجيبًا 

ــا مــع احتياجــات الطلبــة في محيطهــم الثقــافي والاقتصــادي وقــادرًا  ــا متكيفً لاحتياجــات الطلبــة ومرنً

عــلى مواكبــة التطــور العلمــي.

كــما تلُــزم التريعــات الوطنيــة دولــة فلســطن بإعــمال الحــق في التعليــم، مــن خــال مــا جــاء مــن 

نصــوص في القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003، وقــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2017 

بشــأن التربيــة والتعليــم العــام وقانــون التعليــم العــالي لســنة 1998، ويتناســب مــا ورد مــن نصــوص 

في القوانــن الوطنيــة وبشــكل كبــير مــع المعايــير الدوليــة ذات العاقــة، وبخاصــة التعليــق العــام رقــم 

13 لعــام 1999. 

1   مروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017، ص192.

2   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979، واتفاقية حقوق الطفل 1989 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006.
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الحق في التعليم في أجندة السياسات الوطنية 2022-2017

حــددّت الحكومــة في الأولويــة الثامنــة مــن أجنــدة السياســات الوطنيــة للأعــوام 2017-2022 المواطــن 

ــم العــالي  ــة والتعلي ــا وزارة التربي ــي ســتعمل عليه ــم، الت أولا. التدخــات السياســاتية الخاصــة بالتعلي

للوصــول إلى تعليــم جيــد وشــامل للجميــع، وجــاءت هــذه السياســات عــلى النحــو الآتي:

تحســين التعليــم المبكــر للأطفــال: مــن خــال تطويــر برامــج رعايــة الطفولــة المبكــرة والمتاحــة أ. 

للجميــع، وتوســيع نطــاق التعليــم المــدرسي والارتقــاء بمســتواه.

ــة مــن الالتحــاق في ب.  ــاظ بنســب عالي ــم: مــن خــال الاحتف ــاء في التعلي تحســين الالتحــاق والبق

التعليــم الأســاسي لــكا الجنســن، والحــدّ مــن التــرب مــن المــدارس، وتحســن الالتحــاق لــكا 

الجنســن في التعليــم الثانــوي بمســاراته العلميــة والأدبيــة والمهنيــة جميعهــا، وخلــق التــوازن في 

الالتحــاق بهــا، وتشــجيع الالتحــاق بالتعليــم غــير النظامــي وبرامــج محــو الأميــة للذيــن خرجــوا 

ــة للتعليــم في القــدس والمناطــق  مــن النظــام قبــل اســتكمال تعليمهــم، وتوفــير الدعــم والحماي

المســماة )ج( وقطــاع غــزة. 

ــر ج.  ــة وتطويرهــا، وتطوي ــة التعليــم المــدرسي: مــن خــال إصــاح المناهــج التعليمي تحســين نوعي

ــق  ــة للمناط ــم خاص ــرص التعلي ــول لف ــة في الوص ــمان العدال ــتروني، وض ــم الإلك ــج التعلي برام

ــر  ــاندة، وتطوي ــم المس ــن والطواق ــتمر للمعلم ــب المس ــل والتدري ــة، والتأهي ــات المهمش والفئ

المرافــق التعليميــة وتوفــير بيئــة تعليميــة آمنــة وصحيــة، وتطويــر النشــاط الحــر وتعزيــزه كجــزء 

ــذ المناهــج. لا يتجــزأ مــن تنفي

ــم د.  ــي والتعلي ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــة التعلي ــال مواءم ــن خ ــل: م ــم إلى العم ــن التعلي م

العــالي مــع احتياجــات التنميــة وســوق العمــل وضــمان تكافــؤ فــرص الجميــع للحصــول عليهــا، 

ــدرات في مجــال  ــر الق ــي وتوســيعها، وتطوي ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــدة التعلي ــر قاع وتطوي

البحــث العلمــي.

تعالــج السياســات الأربعــة المطروحــة، وكذلــك التدخــات السياســاتية إلى حــدّ كبــير الإشــكاليات التــي 

يعــاني منهــا قطــاع التعليــم، كــما تشــتمل أيضًــا عــلى أغلــب المتطلبــات التــي وضعتهــا المعايــير الدوليــة 

للحــق في التربيــة والتعليــم، مــن حيــث إمكانيــة التوافــر وإمكانيــة الالتحــاق وقابليــة النظــام التعليمــي 

ــا وتطويرهــا وتوســيع  ــة وتنوعه ــج التعليمي ــادة البرام ــك نتيجــة زي ــول، وذل ــة القب ــف وإمكاني للتكي

ــر  ــة وتطوي ــم كاف ــل التعلي ــاق في مراح ــب الالتح ــادة نس ــينه وزي ــدرسي وتحس ــم الم ــاق التعلي نط
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ــع  ــالي م ــم الع ــي والتعلي ــي والمهن ــب التقن ــم والتدري ــة التعلي ــة، ومواءم الأنشــطة الحــرة والامنهجي

احتياجــات التنميــة وســوق العمــل.

الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم 2022-2017

ربطــت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي مــا بــن أجنــدة السياســات الوطنية والخطــة الاســتراتيجية لقطاع 

التعليــم مــن خــال الأهــداف الاســتراتيجية التــي حددتهــا، وهــي: ضــمان التحــاق آمــن وشــامل وعــادل 

في التعليــم عــلى مســتويات النظــام جميعهــا، وتطويــر أســاليب وبيئــة تعليــم وتعلــم متمحــورة حــول 

الطالــب، وتعزيــز المســاءلة والقيــادة المبنيــة عــلى النتائــج والحوكمــة والإدارة. كــما حــددت الــوزارة 

السياســات الوطنيــة والتدخــات السياســاتية التــي ســتعمل عليهــا للوصــول إلى تعليــم جيــد وشــامل 

للجميــع، مــن خــال: توفــر التعليــم المبكــر للأطفــال عــبر زيــادة عــدد الصفــوف، وبخاصــة في المناطــق 

المحرومــة مــن خدمــة التعليــم، وزيــادة نســبة الالتحــاق الإجماليــة للأطفــال، وتبنــي سياســة التعليــم 

الإلزامــي للصــف التمهيــدي، وتشــجيع الجامعــات عــلى فتــح برنامــج متخصــص في ريــاض الأطفــال، 

وتأهيــل وتدريــب الــكادر البــري العامــل، وضــمان خدمــة التعليــم النوعــي المســتند عــلى الطالــب 

داخــل الصــف، وزيــادة أعــداد ريــاض الأطفــال التــي تســتخدم التقنيــات التربويــة وتكنولوجيــا التعلــم 

ــع الأطفــال  ــة، وتحســين الالتحــاق والبقــاء في التعليــم لضــمان التحــاق جمي ــة التعليمي ــاء العملي أثن

بالتعليــم مــع إعطــاء أهميــة خاصــة للمنطقــة المســماة )ج( ومدينــة القــدس، وتوفــير وســائل لزيــادة 

دمــج الطلبــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة في المــدارس ومواءمــة المــدارس والمناهــج لتتناســب مــع هــذه 

الفئــة، وتبنــي برامــج لتعزيــز الطلبــة وتوجيههــم نحــو التعليــم العلمــي والمهنــي في المــدارس، وتطويــر 

مســارات وفــروع التعليــم الثانــوي مــا يوفـّـر مزيــدًا مــن الفــرص للطلبــة ذكــورًا وإناثـًـا. وتحســين نوعية 

التعليــم المــدرسي، والتوسّــع في دمــج التعليــم المهنــي بالتعليــم العــام للصفــوف )7-9(، وزيــادة عــدد 

المواضيــع المهنيــة التــي تقــدم للطلبــة، وتطويــر المناهــج وفقًــا لمتطلبــات ســوق العمــل ومســتويات 

التكنولوجيــا الحديثــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة لمرافــق التدريــب والتعليــم المهنــي، وصيانــة وتحديــث 

الأبنيــة والأجهــزة والأثــاث، وزيــادة نســبة المــدارس القائمــة التــي تتوفــر فيهــا الوســائل التعليميــة.

جــاءت الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع التعليــم 2017-2022، منســجمة مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة، 

كــما أنهــا تشــتمل عــلى أغلــب المتطلبــات التــي وضعتهــا المعايــير الدوليــة للحــق في التعليــم، كــما ورد 

في التعليــق العــام رقــم 13 للعــام 1999، فيــما يخــص مبــدأ التوافــر، ومبــدأ إمكانيــة الالتحــاق، ومبــدأ 

إمكانيــة القبــول، ومبــدأ قابليــة التكيــف. ويمكــن القــول إنَّ إمكانيــة تطبيــق وتنفيــذ هــذه السياســات 

والتدخــات تســتدعي توفــير موازنــات ومــوارد ماليــة للنفقــات التطويريــة الكفيلــة بتغطيــة التدخــات 

المقترحــة في الخطــة.
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ــك  ــة، وكذل ــات الوطني ــدة السياس ــن أجن ــم وب ــق في التعلي ــة للح ــير الدولي ــن المعاي ــجام ب إنَّ الانس

الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع التعليــم لا يعنــي انفــاذ الدولــة لهــذا الحــق؛ لأنّ انفــاذه يعتمــد في الجــزء 

الأســاسي منــه، عــلى توفــير المــوارد الماليــة الازمــة لدعــم قطــاع التعليــم، وهــو مــا يمكــن استكشــافه 

في قانــون الموازنــة العامــة. وهنــا يطُــرح تســاؤل حــول مــدى اســتجابة الموازنــة العامــة لإعــمال الحــق 

في التربيــة والتعليــم، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار اســتجابة بنــود الــصرف والبرامــج مــع المعايــير الدوليــة 

ــة  ــة 2017-2022، والخط ــات الوطني ــدة السياس ــا ورد في أجن ــع م ــق وم ــذا الح ــمال ه ــددة لإع المح

ــم 2022-2017. الاســتراتيجية لقطــاع التعلي

موازنة وزارة التربية والتعليم لعام 2017

بلغــت حصــة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي )894,915,530$( مــن الموازنــة العامــة للعــام 2017 أي 

مــا نســبته 20.7% مــن إجــمالي النفقــات العامــة، وبلغــت قيمــة الموازنــة التشــغيلية )$50,061,026(، 

وقيمــة الرواتــب والأجــور)589,743,590$(، وقيمــة النفقــات التحويليــة)89,587,692$(، وقيمــة 

ــة )$165,189,889(. ــة التطويري ــما بلغــت قيمــة الموازن ــات الرأســمالية )333,333$(، في النفق

تضمنــت الموازنــة المشــاريع التطويريــة التــي جــاءت عــلى النحــو الآتي: بنــاء وصيانــة المــدارس 

ــة  ــق الواقع ــف والمناط ــدس الري ــدارس في الق ــات )62,346,917$(، ودعــم الم ــات والجامع والكلي

تحــت الســيطرة العســكرية الإسرائيليــة )30,152,412$(، والفعاليــات والأنشــطة الكشــفية والنشــاط 

ــة  ــم العملي ــة( لدع ــة )الرقمن ــج التكنولوجي ــائل والبرام ــير الوس ــاج وتوف ــر )8,351,230$(، وإنت الح

ــدل  ــدرسي ب ــاث الم ــير الأث ــا )4,777,395$(، وتوف ــر المناهــج وأدلته ــة )5,826,346$(، وتطوي التعليمي

التالــف وتجديــده في المــدارس القائمــة )4,449,365$(، وافتتــاح صفــوف تمهيــدي حكوميــة في المــدارس 

ــن  ــن ضم ــل المعلم ــة )3.194,950$(، وتأهي ــة والتغذوي ــطة الصحي ــية )3,409,862$(، والأنش الأساس

ــم  ــم العاجــي، ويشــمل التعلي ــي )2,938,912$(، والتعلي ــوي والمهن ــل الترب ــير التأهي سياســات ومعاي

ــية )$2,595,520(1. ــة الأساس ــة المرحل ــافي لطلب ــاند والتع المس

استجابة موازنة البرامج للمعاير الدولية

حــددّت الموازنــة العامــة لســنة 2017 ســبعة برامــج خاصــة بــوزارة التربيــة والتعليــم، وتــم تخصيــص 

ــة  ــة التربي ــن إجــمالي موازن ــبته )1.53%( م ــا نس ــص م ــد خُصِّ ــه ق ــظ أن ــج، فناح ــكل برنام ــة ل موازن

موازنة المواطن 2017. وزارة التربية والتعليم العالي.  1
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ــاه. في  ــور أع ــال المذك ــاض الأطف ــج ري ــغ )13,682,746$( لبرنام ــاوي مبل ــو يس ــالي وه ــم الع والتعلي

ــص مــا نســبته )1.87%( مــن إجــمالي موازنــة التربيــة والتعليــم العــالي وهــو يســاوي مبلــغ  حــن خُصِّ

ــص مــا نســبته )0.05%( مــن إجــمالي موازنــة التربية  )16,708,842$( لبرنامــج التعليــم المهنــي. كــما خُصِّ

ــص مــا  والتعليــم العــالي، وهــو يســاوي مبلــغ )479,725$( لبرنامــج التعليــم غــير النظامــي. في حــن خُصِّ

نســبته )7.91%( مــن إجــمالي موازنــة التربيــة والتعليــم العــالي، وهــو يســاوي مبلــغ )$70,796,814( 

ــص مــا نســبته )48.75%( مــن إجــمالي موازنــة التربيــة والتعليــم العــالي،  لبرنامــج التعليــم العــالي. وخُصِّ

ــا  ــص م ــوف )1-10(، وخُصِّ ــاسي للصف ــم الأس ــج التعلي ــغ )436,306,144$( لبرنام ــاوي مبل ــو يس وه

نســبته )33.44%( مــن إجــمالي موازنــة التربيــة والتعليــم العــالي، وهــو يســاوي مبلــغ )$299,258,489( 

لبرنامــج التعليــم الثانــوي للصفــوف )12-11(. 

ــه،  ــق أهداف ــا لتحقي ــكل برنامــج وعــدم كفايته ــات المخصصــة ل ــة الموازن ياحــظ في هــذا الســياق قل

وبالتــالي عــدم اســتجابتها لمــا ورد في أجنــدة السياســات الوطنيــة 2017-2022، والخطــة الاســتراتيجية 

ــم 2022-2017.  لقطــاع التعلي
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ثالثاَ
 الموازنة العامة المتعلقة بالفئات

1 - الأسر الفقيرة

ــة  ــات الاجتماعي ــا بحقــوق الفئ ــا خاصًّ ــة لحقــوق الإنســان، اهتمامً ــة والإقليمي ــق الدولي ــت الوثائ أول

ــات، والفقــراء، أو المهمشــن مــن  ــة، والأقلي ــار الســن، وذوي الإعاق المهمشــة )النســاء، والأطفــال، وكب

الســكان بحســب المناطــق الجغرافيــة...(1. وطالبــت الــدول برعايــة حقــوق هــذه الفئــات عــلى نحــو 

خــاص، مــن خــال الحمايــة والتمكــن بصــورة أساســية، دون أن يشــكّل ذلــك مساسًــا بمبــدأ المســاواة 

وعــدم التمييــز. 

ــات  ــا عــلى إعــمال حقــوق الفئ ــة مــن خاله ــي تعمــل الدول ــة العامــة أهــم الأدوات الت تعــدّ الموازن

ــات  ــوق الفئ ــمال حق ــول إع ــاتها ح ــة وسياس ــف الدول ــم موق ــن تقيي ــا يمك ــن خاله ــة، وم المهمش

المهمشــة؛ لذلــك، فــإنَّ قــراءة تفصيليــة وتحليليــة للموازنــة العامــة بالمقارنــة مــع الاحتياجــات الفعليــة 

ــة تجــاه حقــوق  عــلى الأرض، مــن شــأنها أن تقــدّم صــورة واضحــة عــن سياســة الحكومــة الاقتصادي

الفئــات المهمشــة والتحديــات التــي تعترضهــا في هــذا المجــال، ولعــل تحليــل موازنــة أن يعطــي مــؤشًرا 

ــة الفعــي لحقــوق هــذه  ــات المهمّشــة في فلســطن، ومــدى إعــمال الدول حــول الوضــع الحــالي للفئ

الفئــات.

باعتبــار أنَّ الاضطــاع برعايــة حقــوق الفئــات المهّمشــة هــو عمليــة تشــاركية شــاملة، تتعلــق 

بأصحــاب الفئــات أنفســهم، وبمراكــز المســؤولية الرســمية، ومؤسســات المجتمــع المــدني، والمؤسســات 

الدوليــة العاملــة في فلســطن وخارجهــا، إلا أنَّ الــدور الأبــرز في هــذه العمليــة يعــود لــوزارة التنميــة 

1   أهــم هــذه الوثائــق: العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ اتفاقيــة القضــاء عــلى أشــكال التمييــز كافــة ضــد المــرأة، 

ــة. ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــة حق ــل؛ اتفاقي ــوق الطف ــة حق اتفاقي
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الاجتماعيــة؛ كونهــا قائــد قطــاع التنميــة الاجتماعيــة، الــذي يهتــم بشــكل رئيــي بهــذه الفئــات. بنــاء 

عــلى ذلــك، ســنقوم بتحليــل الموازنــة العامــة لســنة 2017، للوقــوف عــلى مــدى اســتجابتها لحقــوق 

الفئــات المهمشــة مــن خــال تحليــل الموازنــة المتعلقــة بــوزارة التنميــة الاجتماعيــة، وبهــدف تســليط 

الضــوء عــلى بعــض القضايــا الخاصــة بهــذه الفئــات في الموازنــة العامــة ودراســة وتقييــم مــدى اســتجابة 

الأخــيرة لتلــك القضايــا.

 الفئات المهمشة في أجندة السياسات الوطنية 2022-2017

ــل جوهــر هــذه الأجنــدة،  ــة الاجتماعيــة، يمثّ أكــدت أجنــدة السياســات الوطنيــة أنَّ »تحقيــق العدال

وســتلتزم الحكومــة، بالعمــل عــلى الحــدّ مــن الفقــر، وتوفــير نظــم مائمــة ومتكاملــة للحمايــة 

الاجتماعيــة للفقــراء والمهمشــن، وتعزيــز وصــول الجميــع للعدالــة، مــع العمــل عــلى تعزيــز المســاواة 

ــدة  ــت الأجن ــطيني«1. عكس ــباب الفلس ــل للش ــتقبل أفض ــن مس ــرأة وتأم ــن الم ــن وتمك ــن الجنس ب

مفهــوم التنميــة المســتدامة، مــن خــال التركيــز عــلى خمســة أولويــات وطنيــة، مــن بينهــا »العدالــة 

الاجتماعيــة وســيادة القانــون«، ومــن خــال تســع عــرة سياســة وطنيــة، مــن بينهــا » توفــير فــرص 

ــز  ــن، تعزي ــراء والمهمش ــة للفق ــة الاجتماعي ــير الحماي ــر، توف ــن الفق ــد م ــع، الح ــة للجمي ــل لائق عم

المســاواة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة، توفــير الاحتياجــات الأساســية للتجمعــات الســكانية...«.2 وعــلى 

ذلــك، فــإنَّ أجنــدة السياســات الوطنيــة تكــون قــد عــبرت بوضــوح عــن اهتمامهــا بحقــوق بالفئــات 

المهمشــة.

وقــد ترُجــم هــذا التعبــير بصــورة برامجيــة في اســتراتيجية قطاع التنميــة، التي أقــرت برنامجن رئيســين 

لدعــم حقــوق الفئــات المهمشــة »برنامــج التمكــن ومكافحــة الفقــر، وبرنامــج تنميــة وحمايــة الفئــات 

الضعيفــة والمهمشــة«. وبيّنــت الاســتراتيجية في هــذا الســياق أهــداف كلّ برنامــج ومخرجاتــه ومــوارده 

ــا شــديد الوضــوح لأجنــدة السياســات الوطنيــة وذلــك فيــما يتعلــق  ــة، مــا جعــل منهــا انعكاسً المالي

ــم رصــد  ــا لم يت ــات المهمشــة م ــوق الفئ ــمام إعــمال حق ــي هــذا الاهت ــة، ولا يعن ــة الاجتماعي بالعدال

الموازنــات الكافيــة لتنفيــذ هــذه البرامــج إلى أرض الواقــع.

1   المصدر السابق، ص:5.

2   المصدر السابق، ص:38وما بعدها.
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الفئات المهمشة في الخطة الاستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية 2022-2017

حــددّت الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع التنميــة الاجتماعيــة التكاليــف المتوقعــة لتنفيــذ برامجهــا خــال 

عــام 2017 بمبلــغ )954.390( مليــون شــيكل، أي مــا يقــارب مليــار شــيكل. اســتحوذ برنامــج التمكــن 

ومكافحــة الفقــر عــلى الحصــة الأكــبر مــن الموازنــة بمبلــغ يصــل إلى )872.321( مليــون شــيكل، أي مــا 

نســبته )92%( مــن إجــمالي موازنــة الــوزارة، يليــه برنامــج تنميــة وحمايــة الفئــات الضعيفــة والمهمشــة 

بمبلــغ )116.053( مليــون شــيكل، أي مــا نســبته )07%( مــن إجــمالي موازنــة الــوزارة1.

ــة2،  ــة الاجتماعي ــوزارة التنمي ــة ل ــة العام ــيكل في الموازن ــون ش ــغ )826.381( ملي ــص مبل ــم تخصي ت

وذلــك عــلى خــاف الموازنــة المقترحــة مــن قبــل الــوزارة، الأمــر الــذي تســبب بخلــق فجــوة تمويليــة 

-ليســت بالهينــة-، مقدارهــا )128,009( مليــون شــيكل3، وشــكّل ضربـًـا للخطــة الاســتراتيجية والبرامــج 

التــي تســتهدف تنفيذهــا، ومــن الحتمــي أن يؤثــر ذلــك ســلبًا عــلى حقــوق الفئــات المهمشــة، التــي 

ــدد الأسر المســتهدفة في  ــض ع ــال، ســيتم تخفي ــة خاصــة. فعــلى ســبيل المث ــترض أن تحظــى برعاي يفُ

برنامــج التمكــن ومكافحــة الفقــر، إلى الحــدِّ الــذي يغطيــه مبلــغ الموازنــة المرصــود، وهــو )758.860( 

مليــون شــيكل4، بــدلاً )827,324( مليــون شــيكل كانــت متوقعــة، وطالبــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة 

بتخصيصهــا لهــذا البرنامــج، وكان مــن المتوقــع اســتهداف أسر فقــيرة عــلى نحــو أوســع. 

كــما لم يقتــصر عــدم التــوازن في توزيــع المبالــغ المرصــودة بــن أهــداف البرنامــج الواحــد فقــط، بــل 

بــن البرامــج الرئيســية نفســها أيضًــا، ففــي حــن يحظــى برنامــج التمكــن ومكافحــة الفقــر بـــ )%92( 

ــص مــا نســبته )07%( فقــط لبرنامــج تنميــة وحمايــة الفئــات  مــن موازنــة التنميــة الاجتماعيــة، خُصِّ

الضعيفــة والمهمشــة.

موازنة برامج التنمية الاجتماعية 

ــه  ــن هدف ــة وضم ــة الاجتماعي ــة وزارة التنمي ــر في موازن ــة الفق ــن ومكافح ــج التمك ــتهدف برنام يس

الأول »مســاعدة الأسر الفقــيرة والمهمشــة عــلى توفــير احتياجاتهــا الأساســية« )111,860( ألــف أسرة، 

ــادل  ــب مع ــيكل،5 حس ــة 750 -1800 ش ــا بقيم ــة له ــة منتظم ــاعدة نقدي ــم مس ــتهدف تقدي ويس

1   وزارة التنمية الاجتماعية، استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية 2017-2022، مصدر سابق، ص69.

2   وزارة المالية، كتاب الموازنة العامة لسنة 2017، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية.

3  علمًا أنَّ الموازنة المرصودة لوزارة التنمية الاجتماعية من إجمالي النفقات العامة بلغت )%5.45(.

4  وزارة التنمية الاجتماعية، موازنة المواطن 2017، ص2.

5  وزارة المالية، كتاب الموازنة العامة لسنة 2017، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية.
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ــهور. ــة ش ــتهداف كل ثاث الاس

ــل  ــن قب ــا م ــذي كان متوقعً ــدد ال ــن الع ــا ع ــج اختافً ــدد الأسر المســتهدفة في هــذا البرنام يشــكِّل ع

ــذي يشــكّل  ــر ال ــف أسرة؛ الأم ــه بـــ )118( أل ــذي حددت ــوزارة نفســها في الخطــة الاســتراتيجية وال ال

ــذي كان  ــنة 2016، وال ــة س ــة وزارة الشــؤون الاجتماعي ــتهدفة في موازن ــدد الأسر المس ــن ع ــا ع تراجعً

محــددًا بـــ )120( ألــف أسرة1. كــما اســتهدفت الموازنــة الخاصــة بقطــاع التنميــة الاجتماعيــة هــذا العام 

)111,860( أسرة فقــط 2،  مــن أصــل )200,000( أسرة  يتوفــر لــدى وزارة التنميــة الاجتماعيــة بيانــات 

تفصيليــة لهــا3؛ مــا يعنــي عــدم انتفــاع  )80( ألــف أسرة فقــيرة  مــن المســاعدات النقديــة المنتظمــة. 

ــة  ــل وزارة المالي ــن قب ــة م ــة الاجتماعي ــة وزارة التنمي ــص موازن ــه إلى تقلي ــزء من ــك في ج ــع ذل ويرج

بالمقارنــة مــع الاحتياجــات الفعليــة التــي حددتهــا الــوزارة نفســها. 

ــل وزارة  ــن قب ــد م ــتهداف المعتم ــادل الاس ــب مع ــيرة بحس ــكل أسرة فق ــص ل ــغ المخص ــراوح المبل ت

التنميــة الاجتماعيــة مــا بــن )750 -1800( كل ثاثــة شــهور؛ أي حــوالي 250-600 شــيكل شــهريًّا، وهــو 

ا يقــل عــن الحــد الأدنى للأجــور في أحســن أحوالــه بضعفــن اثنــن4، ولا يكفــي لســد  مبلــغ ضئيــل جــدًّ

الاحتياجــات الأساســية لفــرد واحــد، وليــس حتــى لأسرة مكونــة مــن 4 أفــراد، كأقــلّ تقديــر.

ــوزارة  ــاءً عــلى مــا تقــدم، فــإنَّ المســاعدات النقديــة المنتظمــة لــلأسر الفقــيرة في الموازنــة العامــة ل بن

التنميــة الاجتماعيــة وفي الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع التنميــة الاجتماعيــة، تـُـبِرزُ إشــكاليتن رئيســيتن، 

ــق  ــكالية الأولى تتعل ــراء، الإش ــيما الفق ــة، لا س ــات المهمش ــوق الفئ ــلى حق ــلبي ع ــكاس س ــما انع له

بشــمول المســاعدات النقديــة لــلأسر الفقــيرة والمهمشــة، والأخــرى بقيمــة المســاعدات النقديــة، التــي 

لا تكفــي ســد الاحتياجــات الأساســية للمواطــن الفلســطيني في الشــهر الواحــد. وهــذا -كــما أســلفنا-

يرتبــط جــزء منــه في تقليــص وزارة التنميــة الاجتماعيــة في الموازنــة العامــة، والجــزء الآخــر يرتبــط بخطة 

ــر  ــات الأك ــوق الفئ ــدوره إلى المســاس بحق ــؤدي ب ــذي ي ــر ال ــة، الام ــا الحكوم ــي أعلنته التقشــف الت

فقــرا، وعليــه فــإن أنَّ أيَّ عمليــة تقليــص نفقــات، أو تقشــف حكومــي يجــب ألا تمــس مطلقًــا حقــوق 

الاسر الفقــيرة والمهمشــة.

1  انظر: وزارة التنمية الاجتماعية، استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية 2017-2022، مصدر سابق، ص13.

2   وزارة المالية، كتاب الموازنة العامة لسنة 2017، موازنة وزارة التنمية الاجتماعية. 

3   انظر: وزارة التنمية الاجتماعية: استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية 2017-2022، مصدر سابق، ص13.

4   يبلــغ الحــد الأدنى للأجــور في فلســطن )1450( شــيكاً شــهريًّا. )قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لســنة 2012 بشــأن اعتــماد الحــد الأدنى للأجــور في 

ــخ 2013/2/27(. ــم )99(، بتاري ــطينية رق ــع الفلس ــدد الوقائ ــن ع ــة )112( م ــلى الصفح ــور ع ــطينية، المنش ــة الفلس ــلطة الوطني ــق الس ــع مناط جمي
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2 - الموازنة الخاصة بالمرأة

وفـّـر القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان إطــارًا ناظــمًا لحقــوق المــرأة، بمــا في ذلــك الاتفاقيــات التعاقديــة 

التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطن، خاصــة مــا ورد في المــادة )2( المشــتركة بــن العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 

بإعــمال الــدول الأطــراف لكافــة الحقــوق الــواردة فيهــما دون تمييــز. كــما عــبّرت اتفاقيــة القضــاء عــلى 

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو( عــن التوجــه الــدولي الرامــي إلى تمتــع المــرأة بالحقــوق 

ــات لضــمان  ــة فلســطن وضــع الخطــط ورصــد الموازن ــك؛ يتوجــب عــلى دول ــا مــن ذل كافــة. وانطاقً

تمتــع الفلســطينيات بكافــة الحقــوق الــواردة في المعايــير الدوليــة.

تعتــبر وزارة شــؤون المــرأة الجهــة الرســمية المكلفــة » بتطويــر الالتــزام الحكومــي لتضمــن قضايــا النوع 

ــة، وفي  ــوزارات المختلف ــج ال ــط وبرام ــات وخط ــان في سياس ــوق الإنس ــة وحق ــي والديمقراطي الاجتماع

التريعــات والقوانــن ذات العاقــة، وتخفيــض نســبة العنــف الموجــه ضــد المــرأة الفلســطينية بكافة 

اشــكاله، وزيــادة مشــاركة النســاء في مواقــع صنــع القــرار في المؤسســات الحكوميــة وغــير الحكوميــة 

الأكــر تأثــيرا عــلى حيــاة الرجــال والنســاء وتعزيــز مشــاركة المــرأة في القطــاع الاقتصــادي  ورفــع نســبتها 

في ســوق العمــل والحــد مــن الفقــر والفقــر المدقــع والبطالــة وزيــادة نســبة التشــغيل وتحســن نوعيــة 

الحيــاة لــلأسر الفقيرة والمهمشــة «1. 

مؤشرات تتعلق بالتمييز وعدم المساواة على أساس الجنس 

ــكان في  ــوع الس ــن مجم ــارب 49.2% م ــا يق ــطينين، أي م ــدد الفلس ــف ع ــة نص ــاء قراب ــكّل النس تش

فلســطن2، ورغــم ذلــك فــإنّ مــؤشرات أوضــاع النســاء تشــير إلى حجــم الفجــوة القائمــة عــلى التمييــز 

ــز، وتعــدّ  ــذي يتطلــب تدخــاً رســميًّا لمعالجــة أوجــه التميي وعــدم المســاواة بــن الجنســن، الأمــر ال

ــف  ــاء العن ــن وإنه ــن الجنس ــوة ب ــص الفج ــا تقلي ــن خاله ــن م ــي يمك ــة الت ــة الأداة الرئيس الموازن

ــرأة.  المــمارس بحــق الم

https://www.mowa.pna.ps/item-1495090747  1 بتاريخ:2017/12/20

2  انظر تقرير المرأة والرجل في فلسطن قضايا وإحصائيات، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، ديسمبر 2016.
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الجدول الآتي يستعرض مؤشرات تتعلق بأوضاع النساء في العديد من المجالات1

النسبة المئويةالمؤشر1

19.2%معدل مشاركة النساء في القوى العاملة

47.3%نسبة البطالة بن النساء

60%نسبة النساء العامات في قطاع العمل غير المنظم

31%المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة

37%العنف الجسدي والنفي والجني ضد المرأة

الخطط والبرامج الرسمية لحماية حقوق المرأة2

تضمنــت أجنــدة السياســات الوطنيــة مجموعــة مــن الأولويــات بحيــث تركــزت برامــج المــرأة وإدمــاج 

النــوع الاجتماعــي ضمــن الأولويــة الوطنيــة الخامســة، وقــد كان تعزيــز المســاواة بــن الجنســن وتمكــن 

المــرأة مــن بــن تلــك الاســتراتيجيات الهادفــة إلى إزالــة كافــة أشــكال التمييــز، والقضــاء عــلى أشــكال 

ــة للنســاء في  ــي تحــول دون المشــاركة الكامل ــق الت ــة العوائ ــة إلى إزال ــا، بالإضاف ــة ضده ــف كاف العن

ــة وزارة شــؤون المــرأة للعــام  ــاة العامــة. كــما تضمنــت موازن ــة والحي ــة والاقتصادي ــة المجتمعي التنمي

ــج  ــرأة للوصــول للمســاواة، والبرنام ــة وتمكــن الم ــج حماي ــج رئيســية، وهــي: برنام ــة برام 2017، ثاث

الإداري، وبرنامــج موظفــن غــير موزعــن عــلى برامــج3.

يتبّــن مــن خــال متابعــة برامــج موازنــة وزارة شــؤون المــرأة، أنهــا اقتــصرت عــلى برنامــج واحــد، وهــو 

برنامــج حمايــة وتمكــن المــرأة للوصــول للمســاواة، وقــد ســعى هــذا البرنامــج إلى تحقيــق عــدد مــن 

الأهــداف وهــي: 1. زيــادة نســبة النســاء في مواقــع صنــع القــرار مــن درجــة مديــر C فأعــلى )مــن 

ــي( مــن 37% إلى %28،  ــرأة )النفــي والجســدي والجن ــف ضــد الم ــض العن 21% إلى 31%(. و2. تخفي

3. مأسســة وإدمــاج القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في خطــط وبرامــج وموازنــات ثــاث 

ــن  ــان: الأول تضم ــه مخرج ــق عن ــطينية، انبث ــة الفلس ــن وزارات الدول ــل 18 وزارة م ــن أص وزارات م

إدمــاج قضايــا النــوع الاجتماعــي في وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والتربيــة والتعليــم، والثــاني تضمــن بنــاء 

مرصــد وطنــي خــاص بأوضــاع النســاء4.

1  المؤشرات المرصودة عينة ذات عاقة مباشرة بتحليل خاص بالتقرير، ولا تغطي المؤشرات كافة الخاصة بالمرأة.

2  راجع التقرير السنوي الثاني والعرين الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 2016.

3  انظر موازنة وزارة شؤون المرأة لعام 2017.

4  انظر لائحة البرامج الخاصة بالموازنة العامة لوزارة شؤون المرأة.
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ــن وجــود قصــور في  ــة الخاصــة بأوضــاع النســاء الفلســطينيات يتب ــؤشرات الوطني ــة الم ــدى مقارن ول

ــد  ــج واح ــلى برنام ــا ع ــام 2017، واقتصاره ــرأة لع ــؤون الم ــة وزارة ش ــا موازن ــي اعتمدته ــج الت البرام

يهــدف إلى حمايــة حقــوق المــرأة، كــما ياحــظ عــدم تبنــي الــوزارة لبرنامــج خــاص بالتمكــن الاقتصادي 

ــلى  ــرأة ع ــول الم ــول وحص ــام وص ــق أم ــات والعوائ ــة كلّ العقب ــاس في إزال ــر الأس ــه حج ــرأة، كون للم

حقوقهــا المكفولــة، وغيــاب وجــود برامــج تطويريــة أو تنمويــة خاصــة بتعديــل الأنمــاط الاجتماعيــة 

والثقافيــة الســائدة، وإزالــة التحيــز في الممارســات التقليديــة كــدور رئيــي منــاط بالدولــة القيــام بــه.

الموازنة العامة لوزارة شؤون المرأة لعام 2017 1

بلغــت موازنــة شــؤون المــرأة في العــام 2017، مــا قيمتــه )6.321.400( شــيكل مــن إجــمالي النفقــات 

الجاريــة البالغــة )15.197.000.000( شــيكل، أي مــا نســبته )0.04%( مــن إجــمالي النفقــات الجاريــة. 

الجدول الآتي يوضّح توزيع أبعاد موازنة وزارة شؤون المرأة لعام 2017

النسبةالموازنة/بالشيكلالبند

%4,042,00063.94رواتب وأجور

%1,739,40027.52مصاريف تشغيلية

%400,0006.33مصاريف تحويلية

%140,0002.21مصاريف رأسمالية

100.00%6,321,400المجموع

من خال الاستعراض السابق للموازنة العامة لوزارة شؤون المرأة، ناحظ ما يي:

ــر 	  ــة، الام ــة وزارة شــؤون المــرأة )0.04%( مــن إجــمالي النفقــات الجاري ــا تشــكّله موازن نســبة م

الــذي يعكــس تــدني نســبة الإنفــاق الحكومــي عــلى برامــج المــرأة مقارنــة بالبرامــج الأخــرى التــي 

ــؤشرات  ــا الم ــي رصدته ــة الت ــوة التمييزي ــاع الفج ــم اتس ــك رغ ــة، وذل ــة العام ــا الموازن تعتمده

الخاصــة بأوضــاع النســاء في فلســطن.

يشــكّل بنــد الرواتــب والأجــور في الموازنــة النســبة الأكــبر )63.94%(، مــن نســب الإنفــاق في البنــود 	 

الأخــرى، مــا يــدلّ عــلى أنَّ مصاريــف الإنفــاق عــلى تقديــم الخدمــة أكــبر مــن مصاريــف الإنفــاق 

1   انظر أبعاد الموازنة للوزارة لعام 2017.
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عــلى الخدمــة ذاتهــا، ويدلّــل عــلى اســتمرار تــآكل الموازنــة العامــة ببنــد الرواتــب والأجــور عــلى 

الرغــم مــن التطــور في نمــط إعــداد الموازنــة العامــة )موازنــة البرامــج( وزيــادة معــدلات الإنفــاق 

الحكومــي بشــكل دوري.

برنامج حماية وتمكين المرأة للوصول للمساواة1

ــن  ــوازي )51.4%( م ــا ي ــيكاً، أي م ــرأة )3.248.818( ش ــن الم ــة وتمك ــج حماي ــة برنام ــت موازن  بلغ

ــو الآتي: ــلى النح ــة ع ــرأة، موزع ــؤون الم ــة وزارة ش موازن

الجدول الآتي يوضح موازنة برنامج حماية وتمكين المرأة

النسبةالموازنة/بالشيكلالبند

47.38%1,539,338رواتب وأجور

44.48%1,445,200مصاريف تشغيلية

4.69%152,280مصاريف تحويلية

3.45%112,000مصاريف رأسمالية

100.00%3,248,818المجموع

يشــكّل برنامــج حمايــة وتمكــن المــرأة مــا نســبته )51.4%( مــن موازنــة وزارة شــؤون المــرأة، ويشــكّل 

بنــد الرواتــب والأجــور الخــاص ببرنامــج حمايــة وتمكــن المــرأة )47.38%( النســبة الأعــلى مقارنــة بباقــي 

بنــود الموازنــة الأخــرى، وبالتــالي، فــإنَّ الموازنــة المخصصــة لهــذا البرنامــج يذهــب جــزء ليــس بيســير 

منهــا لصالــح الرواتــب والأجــور؛ الأمــر الــذي يقلّــل مــن فاعليــة تدخــات الخطــط والموازنــات لتغيــير 

واقــع النســاء بالاســتناد إلى المعايــير الدوليــة التــي تلــزم الــدول باعتــماد الموازنــات كإحــدى الآليــات 

لتغيــير واقــع النســاء.

الإنفاق الفعلي لموازنة وزارة شؤون المرأة2

تاحــظ الهيئــة مــن خــال رصدهــا لنســبة الإنفــاق الفعــي لغايــة 20173/8/31 ، كمــؤشر ذي دلالــة 

يعــبر عــن مــدى انســجام نســبة النفقــات الفعليــة مــع النفقــات المقــدرة، وذلــك لتقديــر مــدى التــزام 

1  انظر برنامج حماية وتمكن المرأة للوصول للمساواة تكلفة الموازنة التشغيلية والرأسمالية 2017. 

2  التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر بتاريخ 25 أيلول 2017.

3  التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية والتخطيط، تقرير شهر آب 2017، الصادر بتاريخ 2017/9/25.
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أصحــاب الواجــب في إعــمال وتوجيــه الموازنــة العامــة، وفقًــا للتقديــر الــذي أعدتــه مســبقًا، ونتــج عنــه 

إقــرار الموازنــة الخاصــة بالمــرأة.

الجدول الآتي يوضّح نسبة الإنفاق الفعلي حتى 2017/8/31

وزارة شؤون 
المرأة 

رواتب 
وأجور

مساهمات 
اجتماعية 

السلع 
والخدمات 

النفقات 
التحويلية 

النفقات 
الرأسمالية 

النفقات 
التطويرية 

المجموع 

2,797,000285,000651,000041,000772,0004,546,000

بلــغ حجــم الإنفاق الفعــي )الموازنة التشــغيلية والتطويريــة( لموازنة وزارة شــؤون المــرأة، )4.546.000( 

شــيكل، كــما بلــغ إجــمالي الموازنــة التشــغيلية المخصصــة لــوزارة شــؤون المــرأة البالغــة )6.321.400( 

ــغ  ــاً )3،774،000( شــيكل بنســبة تبل ــة فع ــة التشــغيلية المنفق ــغ اجــمالي الموازن شــيكل، في حــن بل

حــوالي )60%( مــن المخطــط، مــا يدلــل عــلى أنَّ الــصرف الفعــي يقــارب المخطــط إلى حــدٍّ مــا.

كــما بلغــت قيمــة الإنفــاق الفعــي للنفقــات التطويريــة )772.000( شــيكل، بنســبة تبلــغ )%16.98( 

ــوزارة شــؤون المــرأة، وعــلى الرغــم مــن ارتفــاع  ــة المخصصــة ل مــن إجــمالي الإنفــاق الفعــي للموازن

نســبة تلــك النفقــات مــن مجمــل الإنفــاق، إلا أنَّ مبلــغ تلــك النفقــات بلــغ فقــط )772,000( شــيكل، 

مــا يدلــل عــلى عــدم ضعــف النفقــات التطويريــة، التــي تســهم في تطويــر جــودة الخدمــات المقدمــة 

في قطــاع المــرأة، والارتقــاء بنوعيــة البرامــج حســب تغــير الاحتياجــات.

وتســجل الهيئــة في هــذا الإطــار، أنَّ جميــع المشــاريع التطويريــة المرصــودة في موازنــة شــؤون المــرأة 

لعــام 2017، ممولــة بالكامــل مــن قبــل المانحــن والممولــن الدوليــن، حيــث لم يتــم ادراج أيــة مشــاريع 

تطويريــة مــن الخزينــة العامــة. 
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رابعاَ
التوصـيـات

y	 ــادئ حقــوق ــك بالاســتناد إلى مب ــة مــن خــال النهــج الحقوقــي، وذل ــاء الموازن ضرورة إعــادة بن

الإنســان ووضــع المــؤشرات الازمــة لتقييــم التقــدم المحــرز في عمليــات الــصرف والجبايــة وآثارهــا 

في تلبيــة احتياجــات المواطنــن وتحقيــق مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة. وضرورة ربــط الموازنــة العامة 

لعــام 2018 بأولويــات أجنــدة السياســات الوطنيــة 2020-2017

y	 ضرورة أن تعلــن الحكومــة عــن إجراءاتهــا لترشــيد النفقــات لتقليــل الفجــوة التمويليــة، وضرورة

الأخــذ بعــن الاعتبــار ألا يكــون ذلــك عــلى حســاب النفقــات التطويريــة، وضرورة عــدم مســاس 

الإجــراءات التقشــفية بالموازنــات الخاصــة بالحقــوق والفئــات الاجتماعيــة الأكــر هشاشــة، 

ــة،  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي للحق ــمال التدريج ــن الإع ــع ع ــدم التراج ــدأ ع ــتنادًا إلى مب اس

ــات المهمشــة. وخاصــة حقــوق الفئ

y	 ــاس ــدم المس ــات، وع ــد والمعاش ــدوق التقاع ــن صن ــتراض م ــن الاق ــة ع ــف الحكوم ضرورة توق

ــدوق. ــن لضــمان اســتدامة الصن بمســتحقات الموظفــن المتقاعدي

y	 ــن ــة م ــة جمل ــع الحكوم ــة، وضرورة أن تتب ــات العام ــن النفق ــراض م ــافي الإق ــراج ص ضرورة إخ

ــع مســتحقاتها،  ــع بدف ــات وشركات التوزي ــزام البلدي ــا إل ــف، منه ــذا النزي ــف ه الإجــراءات لوق

وتنظيــم قطــاع الكهربــاء بمــا يضمــن العدالــة وحقــوق كلٍّ مــن المواطــن والــركات والبلديــات 

والحكومــة عــلى حــدٍّ ســواء.

y	 ــا في ــة له ــات المخصص ــع النفق ــة م ــة وزارة الصح ــي في موازن ــاق الفع ــق الإنف ضرورة أن يتواف

ــة بعامــة  ــة العامــة، وألا تسُــد الفجــوة التمويليــة أو أيــة مشــاكل ماليــة أخــرى في الموازن الموازن
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ــة وشــاملة.  ــة ذات جــودة عالي ــة صحي عــلى حســاب حــق المواطــن في رعاي

y	 ضرورة تحديــد الموازنــة العامــة لحجــم الموازنــة التطويريــة المخصصــة لــوزارة الصحــة في مــروع

ــة  ــة التطويري ــن إجــمالي الموازن ــة م ــة التطويري ــع هــذه الموازن ــة، ورف ــن جه ــة م ــون الموازن قان

المخصصــة لمراكــز المســؤولية كافــة في الموازنــة العامــة، بمــا يســاهم في توطــن الخدمــات الطبيــة، 

ــق  ــارج، ويحق ــن الخ ــة م ــان شراء الخدم ــة أثم ــوزارة في تغطي ــة ال ــتنزاف موازن ــن اس ــدّ م ويح

ــة المناســبة بتكلفــة مناســبة. ــة الصحي ــة الوصــول للرعاي للإنســان إمكاني

y	 ــؤدي إلى ــا ي ــة بم ــج المخصص ــع البرام ــالي م ــم الع ــة والتعلي ــة وزارة التربي ــجام موازن ضرورة انس

ــن  ــا ورد م ــع م ــجم م ــا ينس ــم، وبم ــق في التعلي ــة للح ــير الدولي ــق المعاي ــا وف ــق أهدافه تحقي

سياســات وأهــداف اســتراتيجية ســواء في أجنــدة السياســات الوطنيــة أو في الخطــة الاســتراتيجية 

ــاريع  ــة للمش ــة كافي ــات مالي ــراد مخصص ــلى إف ــز ع ــع التركي ــم 2017-2022، م ــاع التعلي لقط

ــة. ــة ذات العاق التطويري

y	 ضرورة العمــل عــلى زيــادة حصــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة في موازنــات الأعــوام القادمــة، عــلى

نحــو يجعلهــا قــادرة عــلى الاضطــاع بمهامهــا وتحقيــق أهدافهــا ذات المســاس المبــاشر بحقــوق 

الفئــات المهمشــة. 

y	 ،ضرورة اســتبعاد موازنــة وزارة التنميــة الاجتماعيــة مــن أيّ خطــط ترشــيد نفقــات أو تقشــف 

ــيرة،  ــوق الاسر الفق ــاك حق ــمًا إلى انته ــو تمــت، ســيؤدي حت ــما ل لأنَّ انعــكاس هــذه الخطــط في

الأمــر الــذي لا ينســجم مــع التزامــات دولــة فلســطن بموجــب اتفاقيــات الأمــم المتحــدة لحقــوق 

الإنســان، وبخاصــة العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

y	 ضرورة تعزيــز الالتــزام الحكومــي بقضايــا المــرأة وذلــك مــن خــال زيــادة نســبة الانفــاق المــالي

لموازنــة شــؤون المــرأة، الخاصــة ببرامــج تمكــن وحمايــة المــرأة، بمــا من شــأنه تقليــل فجــوة التمييز 

ضدهــا، وضرورة مســاهمة الخزينــة العامــة في تمويــل البرامــج التطويريــة الخاصــة للــوزارة.
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